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الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات 
إعداد 
د. عبدالله بن عبدالرحمن السلطان 
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فأشكر لموقع الفقه الإسلامي أولاً دعوتهم للمشاركة في الندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية من خلال الكتابة في المحور الأول  (الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة ) .
وقد حال ضيق الوقت دون استيعاب جميع عناصر ومسائل المحور الأول ، الأمر الذي جعلني اقتصر على بعضها ، وما لا يدرك كله لا يترك جله .
 وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث ، وخاتمة .
المبحث الأول :تعريف الالتزام والحقوق ، والفرق بينهما ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : مفهوم الالتزام ، وفيه ست مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الالتزام في اللغة .
المسألة الثانية  تعريف الالتزام في الاصطلاح .
المسألة الثالثة : مصادر الالتزام .
المسألة الرابعة : أركان الالتزام .
المطلب الثاني : مفهوم الحق ، وفيه أربع مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الحق في اللغة .
المسألة الثانية : تعريف الحق في الاصطلاح .
المسألة الثالثة : أركان الحق .
المسألة الرابعة : تقسيمات الحق .
المطلب الثالث : الفرق بين الالتزامات والحق .
المبحث الثاني : حقيقة المال ومفهومه الشرعي ، وفيه مطلبان :
الأول : حقيقة المال في اللغة 
الثاني : حقيقة المال في الاصطلاح الفقهي 
المبحث الثالث : مدى تحقق المالية في الحقوق والالتزامات ، وفيه مطلبان :
الأول : مدى تحقق المالية في الحقوق .
الثاني : مدى تحقق المالية في الالتزامات .
الخاتمة : وفيها أبرز نتائج البحث .
والحمد لله أولاً وأخيراً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان
المملكة العربية السعودية -الأحساء
المبحث الأول : تعريف الالتزام والحقوق ، والفرق بينهما 
 وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : مفهوم الالتزام ، وفيه ست مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الالتزام في اللغة .
المسألة الثانية  تعريف الالتزام في الاصطلاح .
المسألة الثالثة : مصادر الالتزام .
المسألة الرابعة : أركان الالتزام .
المطلب الأول : مفهوم الالتزام

المسألة الأولى : تعريف الالتزام في اللغة .
-الالتزام مصدر الفعل التزم الشيء يلتزمه التزاماً ، وأصله  لَزِمَ الشيءَ يَلْزَمُهُ لَزْمَاً ولُزُوْمَاً ولِزَامَاً وَلِزَامَةً وَلُزْمَةً وَلُزْمَانَاً : أي ثبت ودام عليه، ولم يُفَارِقَهُ ، واسم الفاعل منه : لازِمٌ ، واسم المفعول : مَلْزُومٌ . يقال : لزمه المال أي وجب عليه ، ولَزِمَه الطلاق : أي وجب حكمه وهو قطع الزوجية ، ويقال : رَجُلٌ لُزَمَةٌ : أي يَلْزَمُ الشَّيءَ فلا يُفَارِقُهُ 
. 

جاء في معجم مقاييس اللغة :" اللام والزاء والميم أصلٌ واحد صحيح ، يدلُّ على مصاحَبة الشَّيء بالشَّيء دائماً . يقال : لَزِمَه الشَّيءُ يَلْزَمُهُ . واللِّزَام : العذاب الملازم للكفار "

-والمزيد من الفعل( لَزِمَ ) هو: لازَمَ الشيءَ يُلازِمُهُ مُلازَمَةً وَلِزَامَاً . واللِّزَام : الملازمة للشيء والدوام عليه ، ويطلق أيضاً على الفصل في القضية ، فهو من الأضداد
 ، ومنه قوله تعالى ( قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً ) أي عذاباً لازماً لكم أي : فيصلاً 
.

-ويتعدى الفعل ( لَزِمَ ) بالهمزة ، فيقال : ألْزَمَه إياه إلزاماً ، ويقال : ألزمته: أي أَثْبَتُهُ وأَدَمْتُه ، ويقال : أَلْزَمْتُهُ المَالَ وَالعَمَلَ فَالتَزَمَهُ 
. 
-والتزم الأمر 
: أي أوجبه على نفسه   ، وَالالتِزَامُ : الاعْتِنَاقُ 
  ، قال الزمخشري : " ومن المجاز : الْتَزَمَهُ : عَانَقَه "
 ، والمُلازِم : هو المُعَانِق
 .

وفي الحديث : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟، قال : لا ، قال : فيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا ، قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ ، قال : نعم" 
.

ومنه يقال لما بين باب الكعبة والحَجَرِ الأسود : المُلْتَزَم على وزن مُفْتَعَل؛ لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم 
  .

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الالتزام في اللغة يدل على الإثبات والدوام والإيجاب على النفس حقيقة ، وعلى الاعتناق مجازاً .
ويتفق الالتزام والإلزام في أنهما من مادة واحدة هي " لَزِمَ " ، ويخالفه في الأمور التالية :

1- أن الالتزام مصدر الفعل "التزم" ، و الإلزام مصدر الفعل "ألزم "  .

2-أن الالتزام : إيجاب الأمر على النفس ، بينما الإلزام : إيجاب الأمر على الغير.

3-ما من التزام وإلا ويسبقه إلزام ؛ لكونه سبب ، والسبب يتقدم على المسبب ،  سواء أكان الالتزام ناشئاً عن إلزام الإنسان نفسه شيئاً ابتداء واختياراً، أو إلزام الغير له شيئاً فيلتزمه 
.

4-أن الالتزام يقع من الإنسان ، بينما الإلزام قد يقع من الله بطريق التسخير أو بالحكم والأمر ، أو من الإنسان بتسليط الله بطريق الولاية العامة أو الخاصة
. 

5- أن الالتزام يكون واقعاً على شيء ، يقال : التزمتُ العملَ ، والإلزام يقع على الإنسان : يقال : ألزمتُ فلاناً العملَ
 .
المسألة الثانية  تعريف الالتزام في الاصطلاح .
أولاً : تعريف الالتزام عند الفقهاء المتقدمين 
استعمل الفقهاء على اختلاف مذاهبهم مصطلح الالتزام بكثرة في مصنفاتهم وتآليفهم ، للدلالة على إلزام الإنسان نفسه شيئاً غير لازم له اختياراً ، ومن خلال التتبع نجدهم يطلقونه ويريدون به نوعين من الالتزامات ، يمكن أن نطلق على الأول منهما اسم : التزام تبادلي ، وعلى الثاني : التزام فردي ، وسوف نستعرض كلاً منها فيما يأتي : 
النوع الأول : الالتزام التبادلي 
الالتزامات المتبادلة بين طرفين ، حيث ينشأ كل طرف التزاماً على نفسه اختياراً لمصلحة الطرف الآخر ، كما في الالتزامات الناشئة عن عقد البيع ،حيث يعتبر البائع ملتزماً بما يتعلق بالمبيع الذي انتقلت ملكيته للمشتري، وملتزَماً له فيما يتعلق بالثمن الذي انتقلت ملكيته له ، والمشتري ملتزماً بالثمن ، ملتزماً له بالمبيع . فهذا النوع من الالتزام بمعنى عقود المبادلات التي تنشأ بين المتعاقدين وتشمل عقد البيع ، والإجارة ، والاستصناع ، والمزارعة والمساقاة ، والمضاربة ، والزواج ، والخلع . وقد وجد من الفقهاء من يفسر العقد بأنه التزام المتعاقدين ، أو ارتباط التزامي بين الإيجاب والقبول ،جاء في الفروع " مَعْنَى النَّذْرِ , هُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ لِلَّهِ قُرْبَةً , لَزِمَهُ الْوَفَاءُ , وَهِيَ عَقْدٌ وَعَهْدٌ وَمُعَاهَدَةٌ لِلَّهِ , لأَنَّهُ الْتَزَمَ لِلَّهِ مَا يَطْلُبُهُ اللَّهُ مِنْهُ , وَإِنْ تَضَمَّنَتْ مَعْنَى الْعُقُودِ الَّتِي بَيْنَ النَّاسِ , وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلآخَرِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ "
، و جاء في المنثور في تعريف العقد الشرعي بأنه " ارْتِبَاطِ الإِيجَابِ بِالْقَبُولِ الالْتِزَامِيِّ كَعَقْدِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا "
 ، وأوضح منه ما جاء في المجلة العدلية وشرحها ونصه " الْعَقْدُ الْتِزَامُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَعَهُّدُهُمَا أَمْرًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ارْتِبَاطِ الإِيجَابِ بِالْقَبُولِ . يُقَالُ عَقَدَ الْبَيْعَ كَمَا يُقَالُ عَقَدَ الْحَبْلَ . وَالْمُرَادُ بِالْعَقْدِ هُنَا الانْعِقَادُ فَعَقْدُ الْبَيْعِ مَثَلا الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ يُقْصَدُ بِهِ الْتِزَامُ وَتَعَهُّدُ كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِالْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ "
 .
ورغم شيوع استعمالهم لهذا المصطلح ، ووضوح دلالته لهم ، نجدهم لم يعنوا بوضع تعريف اصطلاحي مستقل له يجمع معانيه ويحدد مدلولاته ، ومرد ذلك – والله أعلم- يرجع إلى اكتفائهم  بمصطلح العقد عن مصطلح الالتزام المرادف له  .
النوع الثاني : الالتزام الفردي 
وهو الالتزام الصادرة من طرف واحد ، حيث يلزم الإنسان نفسه أمراً اختياراً دون أن يتحمل الطرف الآخر أي التزامات ، وهذا النوع من الالتزام هو الأشهر بين الفقهاء إذا أطلق حتى قصر الالتزام عليه ، ولذا شاع عندهم مفهومه في العقود التي موضوعها التبرعات ، حيث يكون التمليك فيها من غير مقابل كعقد الهبة ، والصدقة والوصية ، والوقف والإعارة والنذر ، والضمان والكفالة، فنجدهم يعرفون الضمان بأنه: التزام مال تبرعاً 
 ، ويعرفون النذر بأنه: التزام قربة
 ، وفي ذلك يقول الحطاب المالكي " مدلول الالتزام لغة : إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازماً ... ، وأما في عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيء فهو بمعنى العطية  "
  ، ويقول : " فدخل في ذلك الصدقة ، والهبة ، والحبس ، والعارية ، والعمرى ، والعرية ، والمنحة ، والإرفاق ، والإخدام ، والإسكان ، والنذر إذا كان غير معلق ، والضمان والالتزام بالمعنى الأخص "

وقد توسع المالكية في مفهوم هذا النوع من الالتزام فجعلوه نوعان : 

الأول: إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف بأي لفظ دال عليه أو ما يقوم مقامه من إشارة أو نحوها . 
الثاني : إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف بلفظ الالتزام ، وهذا أخص من سابقه ، حيث أنه نوع من أنواع العطية .

وعلى ذلك فإن الالتزام إذا أطلق عند فقهاء المالكية فإنه يقصد ويراد به المعنى الأخير له ، وقد صنف الفقيه المالكي الحطاب مؤلفاً مستقلاً في ذلك سماه تحرير الكلام في مسائل الالتزام بين فيه ماهية الالتزام ، وأركانه ، وأنواعه ومسائله ، وقد عرف الحطاب الالتزام بقوله :  إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيء ، فهو  بمعنى العطية .  
  .
وهذا التمييز بين النوعين من الالتزام هو المستفاد من بعض نصوص الفقهاء ومنها قول السرخسي في المبسوط ما نصه " وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزَامٌ مِنْ الْكَفِيلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بِمُقَابَلَتِهِ إلْزَامٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالالْتِزَامُ يَتِمُّ بِالْمُلْتَزِمِ وَحْدَهُ ، كَالْإِقْرَارِ وَهَذَا لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ وِلايَةٌ عَلَى ذِمَّتِهِ وَلا يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إلَى الطَّالِبِ لأَنَّهُ لا يَزْدَادُ بِالْكَفَالَةِ حَقُّ الطَّالِبِ . وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رحمهما الله قَالا : الْكَفَالَةُ تَبَرُّعٌ وَهُوَ تَبَرُّعٌ عَلَى الطَّالِبِ بِالالْتِزَامِ لَهُ وَإِنْشَاءُ سَبَبِ التَّبَرُّعِ لا يَتِمُّ بِالتَّبَرُّعِ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَهَذَا ؛ لأَنَّ الْتِزَامَ الْحَقِّ بِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ ، وَالْعَقْدُ لا يَتِمُّ بِالإِيجَابِ بِدُونِ الْقَبُولِ وَلا يُمْكِنُ جَعْلُ إيجَابِهِ قَائِمًا "

وهذا يفيد بأن الالتزام قد يتم بالملتزم وحده ، وهو ما نسميه بالالتزام الفردي ، ويفيد بأن الالتزام قد لا يتم إلا بوجود طرف ثاني ؛ لأن التزام الحق بإنشاء العقد ، والعقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول ، والقبول يحتاج إلى قابل ، وهذا ما نسمية بالالتزام التبادلي . 
ثانياً : تعريفات الفقهاء المحدثين 
تعددت تعريفات الفقهاء المحدثين للالتزام وتنوعت ، ولكن يمكن تقسيمها إلى زمرتين : 
الزمرة الأولى :
 وتتضمن تعاريفها التأثر الشديد بمفهوم الالتزام القانوني ، ولعل أبرز هذه التعاريف ما يلي :

1- الالتزام  هو : إيجاب الإنسان أمراً على نفسه ، إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه ، وإما بإلزام الشرع إياه فيلتزمه 
 .
2-الالتزام هو:كون الشخص مكلفاً شرعاً بفعل أو  امتناع عن فعل لمصلحة غيره 
 .
ويلحظ على هذه التعريفات ما يلي : 

1-أنها لا تفرق بين الإلزام والالتزام ، وقد سبق أن بينا أن بينهما فرقاً بَيِّنَاً من جهة اللغة ، ومن جهة الاصطلاح الفقهي كذلك
 ، فالالتزام : هو إيجاب الإنسان أمراً على نفسه باختياره وإرادته ، فيشمل ذلك المعاوضات والتبرعات سواء أكانت بسبب العقد أو إرادة منفردة ، والإلزام : إيجاب الشرع أمراً على الإنسان ، وفي ذلك يقول ابن قدامة " لأن الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام ، أو التزام ، ولم يرد الشرع بإلزامها هذا ، ولا هي التزمته له "
  .
2-أن ضمان المتلفات ، وتعويض الأضرار " الفعل الضار " ونفقة الأقارب لا تدخل في مفهوم الالتزام بل في مفهوم الإلزام ؛لأنها إلزام من غير التزامٍ اختياري من الإنسان ،  وفي ذلك يقول ابن القيم " وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : فَإِنَّهُمْ قَسَّمُوا الدَّيْنَ إلَى ثلاثة أَقْسَامٍ : قِسْمٌ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ , كَالْقَرْضِ , وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِسْمٌ لَزِمَهُ بِالْتِزَامِهِ , كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ , وَقِسْمٌ لَزِمَهُ بِغَيْرِ  الْتِزَامِهِ , وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ , كَبَدَلِ الْمُتْلَفِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ , وَنَفَقَةِ الأقارب وَالزَّوْجَاتِ "
 .
3-أنها لا تفرق بين الالتزام وآثاره ، فهناك فرق بين الالتزام واللزوم فإن اللزوم لا يثبت إلا بالالتزام فهو نتيجة وأثر له فلا لا يدخل في مفهومه ، وفي ذلك يقول ابن الهمام " واللزوم إنما يثبت شرعاً بالالتزام ، أو إلزام الرب تعالى ابتداءً "
 ، وعلى ذلك فإن حقوق العقد من التزام المستأجر بالأجرة ، والتزام البائع بضمان العيب ، والتزام البائع بتسليم المبيع ، والمشتري بأداء الثمن لا تدخل في مفهوم الالتزام لأنها لا تنشأ إلا بعد وجود الالتزام وهو العقد ، فهي من لوازم العقد وليس التزاماً ، يقول الزيلعي " وَلَنَا أَنَّ الأَجَلَ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ , وَلَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْعَقْدِ فَاشْتِرَاطُهُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي لا يَكُونُ اشْتِرَاطًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ كَالْخِيَارِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوب "

الزمرة الثانية :
 وتتميز تعاريفها بمحاولة الجمع بين مفهوم الالتزام في القانون ، ومفهوم الالتزام الذي ذكره الفقهاء ، وأبرز هذه التعاريف ما يلي: 
1- الالتزام هو : التصرف الاختياري الذي ينشئ حقاً ، كعقد الزواج والرهن أو ينقله عقد البيع والحوالة ، أو ينهيه كإقالة البيع والطلاق أو يسقطه كالإبراء عن الدين سواء أكان نافعاً أم ضاراً ، وسواء أكان الحق عينياً أم ثابتاً في الذمة 

2- الالتزام هو : التصرف المتضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهاء حق أو إسقاطه
.
ويلحظ على هذين التعريفين أنهما مقاربين للمعنى اللغوي الذي ذكره الحطاب للالتزام " مدلول الالتزام لغة : إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازماً وهو بهذا المعنى شامل للبيع ، والإجارة ، والنكاح ، والطلاق ، وسائر العقود  "
  باشتمالهما على التصرفات غير المنشئة للحق ، كالتصرفات المسقطة للحقوق والمنهية لها ، وهذه التصرفات لا تدخل في معنى الالتزام إلا من جهة اللغة ؛ لأن الالتزام فيه إيجاب وإثبات الإنسان على نفسه حقاً  لا إنهاؤه أو إسقاطه إلا إذا اقترن ذاك التصرف بالتزام شَرْطِيّ فيكون تصرفاً فيه معنى الإنشاء ، وفي ذلك يقول ابن قدامة " ذَا قَالَ : إنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَإِذَا أَعْطَتْهُ عَبْدًا , فَهِيَ طَالِقٌ , وَيَمْلِكُهُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ قَالَ : إنْ أَعْطَيْتِنِي كَذَا . فَأَعْطَتْهُ إيَّاهُ , فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ; وَذَلِكَ لأَنَّ الإِنْسَانَ لا يَلْزَمُهُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ إلا بِإِلْزَامٍ , أَوْ الْتِزَامٍ , وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِإِلْزَامِهَا هَذَا , وَلا هِيَ الْتَزَمَتْهُ لَهُ , وَإِنَّمَا عَلَّقَ طَلاقَهَا عَلَى شَرْطٍ , وَهُوَ عَطِيَّتُهَا لَهُ ذَلِكَ , فَلا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ سِوَاهُ"
 . 
ومن جهة أخرى فقد سبق أن بينا أن الفقهاء يطلقون الالتزام ويريدون به العقد ، ومن المعلوم أن التصرفات التي فيها إنهاء حق أو إسقاطه كالطلاق والعتاق لا تدخل في مفهومه لسببين : 

الأول : أن العقد لا يتناول إلا ما كان منتظراً مراعى في المستقبل فيسمى البيع ، والنكاح ، والإجارة وسائر عقود المعاوضات عقوداً ؛ لأن كل واحد منهما قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به ، وتسمى الشركة المضاربة والمساقاة والمزارعة عقوداً ؛ لأن كل من المتعاقدين قد ألزم نفسه الوفاء بما شرطه من الربح والعمل لصاحبه وألزم نفسه به ، وتسمى اليمين عقداً لأنه على المستقبل ; لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك ، ويسمى العهد والأمان عقداً ; لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها ، وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد , وكذلك النذور
 . وأما لا تعلق له بمعنى في المستقبل ينتظر وقوعه وإنما هو على شيء ماض قد وقع ، كالطلاق فإنه لا يسمى عقد ، وفي ذلك يقول الجصاص " وما لا تعلق له بمعنى في المستقبل ينتظر وقوعه وإنما هو على شيء ماض قد وقع فإنه لا يسمى عقدا ألا ترى أن من طلق امرأته فإنه لا يسمى طلاقه عقدا "
 . 
الثاني : أن كل تصرف فيه إسقاط لحق أو إنهاء لا يسمى عقداً بل حلاً ، والحل ضد العقد ، والفقهاء متفقون على أن الطلاق وشبهة هو إسقاطٌ مجردٌ وحل. 

التعريف الراجح: 
من خلال ما سبق ذكره من تعاريف الالتزام ، يتبين لنا الأمور التالية :

1-أن هناك من توسع في مفهوم الالتزام فجعله شاملاً لأمرين : الأول : إيجاب الإنسان أمراً على نفسه ، والأخر : إيجاب الغير عليه أمراً ، وهناك من قصر مفهوم الالتزام على الأمر الأول فقط . 

2-أن هناك من خصص الالتزام في أبواب التبرعات لا المعاوضات ، وهناك من جعله عاماً لجميع التصرفات سواء أكانت إنشاء أو إسقاط أو نقلاً ، وتوسط البعض فحصره في التبرعات والمعاوضات دون غيرها من التصرفات .
3-أن المرجح في تعريف الالتزام أنه : إيجاب الإنسان على نفسه أمراً جائزاً شرعاً 
 .
شرح التعريف :

إيجاب : جنس في التعريف يشمل الإيجاب على النفس والإيجاب على الغير ، ويخرج الأثر المترتب عليهما فإنه يسمى لزوماً .
الإنسان على نفسه : قيد يخرج به الإيجاب على الغير ، سواء أكان من جهة الشرع أو من جهة غيره بحق أو بغير حق فإنه يسمى إلزاماً لا التزاماً. 
أمراً : وهو محل الالتزام ، وهو إما أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة أو عملاً ، أو حقاً مجرداً . 
جائزاً شرعاً : قيد يخرج به الالتزام غير الجائز شرعاً كالالتزام بالمحرمات ، كالتزام المقترض بزيادة ربوية على المال الذي اقترضه .
المسألة الثالثة : مصادر الالتزام .
ونعني بمصادر الالتزام أنها الأسباب الشرعية التي نشأ بها الالتزام ، وهي تشمل جميع التصرفات الاختيارية التي يوجبها الإنسان على نفسه ، سواء أكانت هذه الالتزامات لله تعالى كالنذور والأيمان ، أم كانت للعباد ،كالعقود والشروط التابعة لها ، وفي ذلك يقول ابن القيم " فَكَمَا أَنَّ شِرَاءَ الأَمَةِ وَنِكَاحَ الْمَرْأَةِ يُحِلُّ لَهُ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَطَلاقُهَا وَبَيْعُهَا بِالْعَكْسِ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ وَيُسْقِطُ عَنْهُ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهَا , كَذَلِكَ الْتِزَامُهُ بِالْعَقْدِ وَالْعَهْدِ وَالنَّذْرِ وَالشَّرْطِ , فَإِذَا مَلَكَ تَغْيِيرَ  الْحُكْمِ بِالْعَقْدِ مَلَكَهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ تَابِعٌ لَهُ , وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - :( إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) فَأَبَاحَ التِّجَارَةَ الَّتِي تَرَاضَى بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ , فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى شَرْطٍ لا يُخَالِفُ حُكْمَ اللَّهِ جَازَ لَهُمَا ذَلِكَ , وَلا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ وَإِلْزَامُهُمَا بِمَا لَمْ يَلْتَزِمَاهُ وَلا أَلْزَمَهُمَا اللَّهُ وَلا رَسُولُهُ بِهِ , وَلا يَجُوزُ إلْزَامُهُمَا بِمَا لَمْ يُلْزِمْهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ وَلا هُمَا الْتَزَمَاهُ "
   

وبناء على تعريف الالتزام المختار الذي سبق ذكره يتبين لنا أن مصادر الالتزام تنحصر في الأمور التالية :

1-التصرفات التي تتم بإيجاب وقبول ، ويدخل فيها البيع ، والإجارة ،والسلم ،  والمضاربة والمساقاة والمزارعة، والقرض ، والعارية ، والوديعة ، والنكاح ، والرهن . والتي يترتب عليها إنشاء الالتزامات متبادلة بين العاقدين ، كالتزام البائع بتسليم المبيع والمشتري بأداء الثمن في عقد البيع مثلاً .

كما يدخل فيها الشروط الالتزامية الإضافية التي يتلزمها أحد العاقدين باختياره ...
2-التصرفات التي تتم بالإيجاب المجرد عن القبول ، والتي تسمى بالإرادة المنفردة ، ويدخل فيها الوقف ، والوصية لغير معين ، والجعالة ، والضمان ، والكفالة ، والنذور ، والأيمان   .
أما التصرفات التي تنشأ بغير اختيار الإنسان وإرادته كالفعل الضار ( الفعل غير المشروع ) ، والفعل النافع ( الإثراء بلا سبب ) ، والشرع ، فإنها مصادر للإلزام لا الالتزام . 
المسألة الرابعة : أركان الالتزام .
للالتزام أربعة أركان هي الملتزِم ، والملتزَم له ، والملتزَم به ، والصيغة ، وفي ذلك يقول الحطاب المالكي " وأركان الالتزام أربعة كأركان الهبة الملتزِم ( بكسر الزاي ) والملتزَم له ، والملتزَم به ، والصيغة فيشترط في كل منها ما يشترط في الهبة كما يدل على ذلك مسائلهم "
 ، ولم يسبق أحد من الفقهاء المتقدمين الحطاب في حصر أركان الالتزام ، والغالب على الظن أنه قد قاله تخريجاً على عقد الهبة كما تشير إلى ذلك عبارته ، ويمكن يقال ذلك عند الشافعية والحنابلة بناء على تعريفهم للركن ، وأما عند الحنفية فلا يتخرج على مذهبهم إلا ركن واحد للالتزام وهو الصيغة .

أولاً : الصيغة  

وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارة أو كتابة ونحوها مما تدل على إلزام الشخص نفسه ما التزمه 
 
ثانياً : الملتزم له ( الدائن ) 

وهو صاحب الحق ، ويشترط أن يكون أهلاً  للمعاوضة إن كان الالتزام تبادلياً . 

ثالثاً : الملتزم ( المدين )

وهو من التزم أمراً باختياره وإرادته ، ويشترط أن يكون أهلاً للمعاوضة إن كان الالتزام تبادلياً ، وأن يكون أهلاً للتبرع إن كان الالتزام فردياً ، كما يشترط أن يكون معيناً ، لأنه توجه إليه الدعوى ، والدعوى لا تقام على مجهول لعدم الفائدة
 .

رابعاً  : الملتزم به ( محل الالتزام )
وهو الأمر الذي أوجبه الإنسان على نفسه اختياراً ، وهو لا يخلو إما أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً ،  أو عملاً ، وهو إما أن يكون فعلاً أو تركاً ، فيشمل الالتزام بالفعل الذي يقوم به الملتَزِم للملتزَم له ، أو التزام الملتزِم بالامتناع عن فعل يضر الملتزَم له ، وقد اشترط الحطاب المالكي كونها منفعة حيث قال " وأما الركن الثالث ، وهو الملتزم به ، فهو كل ما فيه منفعة " ومقصود الحطاب للمنفعة ليس المعنى الاصطلاحي الفقهي
 ، بل معناها اللغوي ، فهي اسم لكل ما ينتفع به
 سواء أكان عرضاً مثل سكنى الدار أو مادة مثل الشجرة وأجرة الدار ، أو غير ذلك ، ويؤكد ذلك قوله بعد ذلك " وهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء ، فدخل في ذلك الصدقة ، والهبة ، والحبس ، والعارية ، والعمرى ، والعرية ، والمنحة ، والإرفاق ، والإخدام ، والإسكان ، والنذر إذا كان غير معلق ، والضمان والالتزام بالمعنى الأخص ، أعني الالتزام ... والفرق بين هذه الحقائق إنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة ، والهبة بتمليك الرقاب ... وخصوا الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة .. وخصوا الضمان بالتزام الدين لمن هو له  أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له ، وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالى بنية القربى "

وعلى ذلك فإن معناه يشمل ثلاثة أمور : الالتزام بالتبرع بالأعيان ، كالتبرع بالصدقة والهبة ، والالتزام بالتبرع بالمنافع المستفادة من الأعيان ، كالسكنى ، والالتزام بالتبرع بغلال الأعيان كالمنحة ، والالتزام بالتبرع بالدين كالضمان والالتزام بالتبرع بالعمل بإحضار من وجب عليه حق مالي  كالكفالة ، والالتزام بالتبرع بالطاعات والقرب لله تعالى .

وعلى ذلك فإن محل الالتزام عنده يشمل الأعيان ، والمنافع ، والديون ، والعمل ، والحقوق المجردة . 
ومن المعلوم أن الحطاب في تعريفه للالتزام قد حصره في جانب الالتزامات الفردية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ،وإذا أضفنا إلى موضوع الالتزامات النوع الثاني ،وهو الالتزامات التبادلية فإن محل الالتزام يصبح أشمل وأعم مما ذكره الحطاب ، وذلك تبعاً لتنوع موضوع كل التزام .
وهناك أمر آخر وهو أنه هل يعرف في الفقه الإسلامي التزام سلبي أو ما يسمى بالامتناع عن الفعل لمصلحة شخص آخر كالتزام الوديع أن لا يتعدى على الوديعة ، والمرتهن أن لا يستعمل العين المرهونة.

وفي بادئ ذي بدء نقول إن الفقه يعرف الالتزامات السلبية كموضوع غير مباشر للالتزام حيث يكون من لوازم العقد ومقتضياته ، فعقد الوديعة مثلاً الذي موضوعه الحفظ والائتمان يلتزم المودَع فيه بحفظ الوديعة للمودِع الذي هو الملتزم له ، ويترتب على ذلك عدم تعديه أو تفريطها فيها ؛ إذ لا يمكن الحفظ إلا بعدم التعدي أو التفريط .
أما أن يكون الالتزام السلبي موضوعاً مباشراً للعقد ، كأن يتعاقد اثنان على عدم دخول أحدهما في مناقصة معينة ، أو أن لا يفتح أحد الطرفين محلاً تجارياً قريباً من الآخر  ، فإن بعض الباحثين قد جزم بعدم معرفة الفقه الإسلامي لهذا الالتزام ، وأشار إلى أن التعاقد على الامتناع عن عمل معين غير مشروع في الفقه الإسلامي ؛ لأن الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به ، والامتناع عن العمل المشروع هو ضرر محض لصاحبه .
أقول : هناك إشارات يستفاد منها صحة المعاوضة على الامتناع عن فعل معين في الفقه المالكي ، والحنبلي ، ومنه ما جاء في المدونة  " في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج قلت : أرأيت إن أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج , فقالت : لا أتزوج وقبضت الألف , ثم إنها تزوجت بعد ذلك ؟ فقال : شهدت مالكاً وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح فتزوجت . قال : قال مالك : أرى أن تفسخ وصيتها , فأرى مسألتك مثل هذه تنزع منها الألف إن تزوجت" 
 .
كذلك فإنهم يقولون بجواز المعاوضة عن الكف عن الفعل ، كأن يقول : كف عن سوم هذه السلعة ولك دينار ، فله أن يأخذ الدينار ، وخرج بعض المالكية على هذه المسألة الرجل يخطب امرأة ويقول له آخر : كف عن خطبتها ولك دينار ، جاء في التاج والإكليل "( وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة ) سمع القرينان أرجو أن لا بأس فيمن حضر جارية بالسوق ويقول لرجل كف عني فيها لي بها حاجة ولا أحب الأمر العام ولو تواطأ الناس بهذا فسدت البيوع . ابن رشد فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار ولو لم يشتر ويجوز أيضا أن يقول وتكون شريكي فيها بخلاف ما لو قال ولك نصفها لأنه أعطى ما لا يملك ( لا الجميع ) سمع القرينان القوم يجتمعون في البيع يقولون لا تزيدوا على كذا وكذا فقال لا والله ما هذا بحسن ، ابن رشد هذا لأن تواطؤهم على ذلك إفساد على البائع وإضرار به "

وجاء في الفروع عند الحنابلة ما نصه " نقل أبو الحارث , وإن أعطته مالا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج , وأنه لو دفع إليها مالاً على أن لا تتزوج  بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته . "
 .
وهذه النصوص الفقهية تصلح أن تكون مستنداً للقول بأن الفقه الإسلامي قد عرف المعاوضة على الامتناع عن عمل معين ، والله أعلم .
المطلب الثاني : مفهوم الحق

المسألة الأولى : تعريف الحق في اللغة 
الحق مصدر حق الشيء يَحِق، ويَحُق حَقَّاً وحُقُوْقَاً ، وقد استعمل في اللغة لعدة معان
 من أبرزها ما يلي : 

1-الواجب ، ومن قوله تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) أي : واجباً .

2-الأمر الثابت الموجود ، ومنه قوله تعالى ( ونادي أصحب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً )
 أي: وجدناه أمراً ثابتاً موجوداً . 

3-الملك ، والمال .

4-يطلق على الاختصاص بالشيء من غير مشاركة ، يقال : فلان أحق بماله أي : لا حق لغيره فيه
.  

المسألة الثانية : تعريف الحق اصطلاحاً 

استعمل الفقهاء القدامى مصطلح الحق في عدة اطلاقات ، فتارة يطلقونه ويريدون به المعنى العام للحق فيشمل جميع المملوكات سواء أكانت مالية من عين أو دين أو منفعة أو غير مالية ، سواء أكانت متعلقة بالمال كحق الخيار والشفعة أو غير متعلقة بالمال كحق القصاص ، وحق القصاص ، وحق ولاية التصرف في مال الغير ، والولاية على النفس  وبهذا يقترب هذا استعمالهم لهذا المصطلح من المعنى اللغوى للحق
 .

ويستعملونه في معنى خاصاً ، فيطلقونه ويريدون به ما يتعلق بالعقار من مرافق ، كحق الشرب ، والمسيل ، وحق التعلي ، وتارة يطلقونه ويريدون به ما يتعلق بالعقد من لوازم تتصل بتنفيذه ، كحق تسليم الثمن وقبض المبيع ، والرد بالعيب ، وضمان الدَّرَك .
 .

وسوف نستعرض أبرز تعاريف فقهاؤنا القدامى للحق فيما يلي :

1. تعريف الحق عند الفقهاء المتقدمين :
لعل أبرز تعريف للحق عند الفقهاء هو تعريف القاضي حسين من الشافعية ، حيث عرفه بقوله : (( والمعني بالحق : اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعاً )) 
 ، وقريباً منه تعريف القابسي الحنفي حيث عرفه بأنه (( اختصاص حاجز ))
 .

وهذان التعريفان يبرزان النواح التالية : 

1-  أنهما يعرف الحق بأنه اختصاص ، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية .

2- التعريف الأول يصف الاختصاص بأنه ( مظهر فيما يقصد له ) يبين أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار يختص بها صاحب الحق دون غيره في الأشياء التي شرع الحق فيها ، وهذه الأشياء قد تكون مادية أو معنوية ، كما أن هذا الحق مستمد من الشرع .

3-التعريف الثاني يصف الحق بأنه حاجز وهو تعريف يكشف عن أهم خصيصة للحق بمعناه العام
. 

ب. تعريف الحق عند الفقهاء المحدثين 

لعل أبرز هذه التعريفات هو تعريف الدكتور مصطفى الزرقا حيث عرف الحق بأنه  : اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً
 .
وهذا التعريف يبرز النواحي التالية :

1- إبرازه عنصر الاختصاص جعله شاملاً للحقوق المالية ، كاستحقاق الدين في الذمة ، وغير المالية كحق الولي في الولاية .

  2-تعبيره بالاختصاص بدلاً من المصلحة ؛ لأن المصلحة  ثمرة الحق وليست ذاته ، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك مصلحة لصاحب الحق .

3-تعبيره بإقرار الشرع يخرج ما لم يقره الشرع ، وهو تحديد مهم للغاية .

4- منح الحق صاحبه سلطة أو تكليفاً يجعله شاملاً لأصحاب الحقوق فتشمل حقوق الله تعالى أو الأشخاص الطبيعيين أو اعتباريين ، ويجعله شاملاً لجميع أنواع الحقوق بما في ذلك الحقوق الخالصة لله تعالى كالعبادات ونحوها . 

شرح التعريف الراجح   :

اختصاص : جنس في التعريف ، وهو الانفراد والاستئثار ، وهو علاقة تقوم بين المختص  والمختص به ، فيكون المختص هو الله في حقوق الله ، والإنسان في حقوق الآدميين .

وقوله ( اختصاص ) يخرج الإباحات العامة مما هو مباح للكافة الانتفاع به على سبيل الاشتراك دون الاستئثار .

يقر به الشرع  : قيد في التعريف يخرج ما لم يقره الشارع أي : الاختصاص الواقعي دون الشرعي ، كالغاصب والسارق.

سلطة  : وهي نوعان : سلطة على شيء كحق الملكية ،  أو على شخص كحق الولاية على النفس .

أو تكليفاً : أي عهدة على إنسان ، إما من الله تعالى كالعبادات ، وإما من إنسان آخر كبقية حقوق العباد كوفاء الدين ، وقيام الأجير بعمله
 .

المسألة الثالثة : أركان الحق 

للحق أركان ثلاثة :

الأول : صاحب الحق ( المستَحِق ) وهو في حقوق العباد الشخص الذي يثبت له الحق ، كالزوج له حق طاعة الزوجة ، وفي حقوق الله كالصلاة والزكاة هو الله تعالى وحده .

الثاني : محل الحق ( الشيء المستحَق ، أو ما يتعلق به الحق ويرد عليه ) كالمال ، والفرائض الخمس .

الثالث : من عليه الحق ، فإن كان صاحب الحق هو الله فيكون المكلف بأداء الحق هو من عليه هذا الحق ، سواء كان فرداً ، أم جماعة ، وإن كان صاحب الحق هو العبد فقد يكون المكلف بالحق شخصاً آخر 
.

المسألة الرابعة : أقسام الحق 
قسم الفقهاء والأصوليون الحق باعتبارات مختلفة ، وسوف نلقي الضوء على أبرزها :

 التقسيم الأول : باعتبار صاحب الحق 

 وقد قسم هذا الحق بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع :حق خالص لله ، وحق خالص للعبد ، وحق مشترك . 

الأول : حق خالص لله تعالى ، وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى ، وإقامة شعائره أو تحقيق النفع  العام للعالم ، وينسب هذا الحق لله تعالى من باب التعظيم والتشريف ، كقولنا : بيت الله ؛ لأن الله تعالى غني أن ينتفع بشيء ، وهي إما أن تكون عبادات محضة كالصلاة والصيام ، أو عبادات فيها معنى المؤنة كزكاة الأموال والأبدان (زكاة الفطر ) أو الموارد المالية للدولة كالعشر
 ، والخراج
 ، أو العقوبات( غير حد القذف والقصاص ) كحد السرقة ، والزنا ، أو ما تردد بين العقوبة والعبادة ، كالكفارات 
.

وحكم هذا الحق أنه لا يجوز إسقاطه بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم ؛لقوله صلى الله عليه وسلم ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ) ، كما تحرم فيه الشفاعة وقبولها ؛ لحديث ( يا أسامة : أتشفع في حد من حدود الله ) وحديث ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ) ، كما يجري التداخل في العقوبات ، فمن زنى مراراً فيكتفى بعقوبة واحدة ؛ لأن المقصود من العقوبة الردع والزجر ، واستيفاء عقوبة هذه الجرائم للحاكم ، منعاً للفوضى .

ثانياً : حق خالص للعبد وهو ما كان نفعه مختصاً بشخص معين ، كحفظ الأموال ، والأولاد ، وحق الملك واستيفاء أثمان المبيعات ، وأجور المنافع ، وضمان المتلفات ، وحق الحضانة ، والولاية .

وحكم هذا الحق أنه يجوز إسقاطه بالعفو أو الإبراء أو الإباحة
، ويجري فيه التوارث ، ولا يقبل التداخل ، فإن العقوبة تتكرر في كل جريمة على حدة ، واستيفاؤه منوط بصاحب الحق أو وليه أو وكيله
 .

ثالثاً : الحق المشترك وهو الحق الذي يجتمع فيه حقان ، حق الله تعالى ، وحق العبد ، وهو نوعان :

الأول : حق مشترك الغالب فيه حق الله تعالى ، كعدة المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها ، ففيها حق الله تعالى : وهو صيانة للأنساب من الاختلاط ، وحق العبد:  في المحافظة على نسب ولده ، ولكن حق الله غالب ؛ لأن في صيانة الأنساب نفعاً عاماً للمجتمع وهو حمايته من الفوضى ، وحكم هذا النوع أنه يلحق بحق الله تعالى الخالص 
.

الثاني : حق مشترك الغالب فيه حق العبد ، كالقصاص الثابت لولي المقتول ، فحق الله : تطهير المجتمع من جريمة القتل ، وحق العبد: شفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل ، وقولنا : حق العبد فيه أغلب ينبني عليه أنه يجوز لولي المقتول العفو عن القاتل  أو الصلح معه على المال ، وكحق الزوجة في العدل في القسم ، إذ هو حق ثابت لها بإيجاب الشرع (اعدلوا هو أقرب للتقوى)(
)، إلا أن حقها غالب هنا ، فها أن تطالب بنصيبها في القسم ، أو تتنازل عنه كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة )(
) .

التقسيم الثاني :باعتبار محل الحق 

ينقسم الحق باعتبار محله المتعلق به إلى حق مالي ، وحق غير مالي 

أولاً : الحقوق المالية ، وهي الحقوق التي تشتمل على الأعيان كالدور ، والمنافع كسكنى الدار ، والديون ، كثمن مبيع ،وأجرة منفعة  ، وسبق أن بينا أن الفقهاء يطلقون الحق ويقصدون به معنىً عاماً ، وآخر خاصاً ، فهذه الأمور الثلاثة هي المعاني العامة للحق 
.

ثانياً : الحقوق غير المالية ( الحقوق المطلقة ) ، وهي كل حق ليس عيناً ولا ديناً ولا منفعة، كحق الشفعة ، وحق الخيار ، وحق القصاص  ، وهذا الحق هو المعنى الخاص للحق
 .

ثالثاً : تقسيمها باعتبار التعلق بالأموال

تنقسم الحقوق باعتبار تعلقها بالأموال إلى أربعة أنواع :

1- حق مالي يتعلق بالأموال ، كحق استحقاق العوض ( الثمن أو الأجرة أو السكنى ) والتي يستعاظ عنها بمال كالأعيان  .

2- حق مالي لا يتعلق بالأموال كالمهر ، فإنه متعلق بأمر غير مالي ؛ لأنه نشأ بسبب عقد النكاح والدخول .

3- حق غير مالي ، متعلق بالأموال كحق الشفعة ؛لأنه حق نشأ بسبب عقد المعاوضة المالي.

4-حق غير مالي لا يتعلق بالأموال ، كالقصاص فهو حق غير مالي ؛ لأن محله ذات الجاني ، والحر ليس مالاً . ولا يتعلق بالأموال ؛ لأنه حق نشأ بسبب القتل العمد العدوان وهذا ليس مالاً
 . 
رابعاً : تقسيمها باعتبار التقرر
وهذا التقسيم انفرد الحنفية به دون باقي الفقهاء ، ولهذا التقسيم أهمية بالغة ؛ لما يترتب عليه من حكم أخذ العوض على الحقوق غير المالية أو عدم أخذها ، ويمكن تقسميه إلى نوعين :

الأول : حق متقرر ( حق غير مجرد )  يجوز المعاوضة عليه ، ويعرف بأنه : الحق القائم بمحل مدرك بالحس ،  أو ما له تعلق بمحله تعلق استقرار ، أي مستقر في محله ،فلا يتغير حكم محله بالإسقاط والتنازل عنه ،كحق القصاص ، حق غير مالي لأن محله رقبة الجاني ، ومع قيامه يكون غير معصوم بالنسبة لولي القصاص ، وبإسقاطه لهذا الحق يتغير حكم المحل فيصبح القاتل معصوم الدم بعد أن كان مهدراً . 

الثاني : الحق المجرد ( المحض أو غير المتقرر ) ، لا يجوز المعاوضة عليه ، ويعرف بأنه : الحق الذي لم يقم بمحل ، ولم يتقرر في ذات ، أي لا يتغير حكم محله بالإسقاط والتنازل عنه ، فلا يترك أثراً بالتنازل عنه ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ، كحق الدَّين ، فإن محله ذمة المدين ، فإذا أسقط الدائن الدين عن ذمة المدين فإن الذمة بعد الإسقاط كقبلها ، فلا يترتب على ذلك الإسقاط أثر
 .

التقسيم الخامس : باعتبار سبب ثبوته لصاحبه 

وينقسم إلى قسمين :

الأول : حق ثبت لأجل دفع الضرر عن صاحبه ،كحق الشفعة ، وحق القسم للزوجة بأن يقسم لها كما يقسم لضرائرها ، وحكم هذه الحقوق أنه لا يجوز الاعتياض عنها بمال ؛ لأنها حقوق ثبتت لدفع الضرر ، وما ثبت لدفع الضرر لا يصح الاعتياض عنه ، جاء في المغني " فإن صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح لأنه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة فإذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق من غير بدل كحد القذف إلا أن يسقط ههنا وجها واحدا لكونه حقا لآدمي "(
) .
الثاني : حق ثبت لصاحبه أصالة لا على وجه رفع الضرر ، كحق ولي المقتول بالقصاص ، وحق الزوج في إبقاء عقد النكاح قائماً ، وحق السيد في تملك عبده ، وحكم هذه الحقوق أنه يجوز الاعتياض عنها بمال ، فيجوز لولي المقتول أن يعفو عن حقه بالقصاص مقابل مال يدفع القاتل لقوله تعالى ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )(
) .
التقسيم السادس : باعتبار نوع ودرجة السلطة الممنوحة لصاحب الحق 
وتكمن أهميته في أنه يفرق بين أنواع حقوق الملكية ، ودرجة السلطة الممنوحة لكل نوع منها ، فهناك ملك ، وملك(
) الانتفاع المجرد(
)   ، وقد ذهب المالكية(
)، والشافعية (
) ، والحنابلة(
) إلى التفريق بين ملك المنفعة ، وملك الانتفاع ، في حين أن الحنفية(
) لا يفرقون بينهما ، أما أوجه التفريق عند من يقول به فيتمثل فيما يلي: 

أولاً: في حقيقة كل منهما (
) 

ملك المنفعة : هو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع ، أو هو: الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع(
) .

وأما ملك الانتفاع المجرد: فهو : الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط(
).

ثانياً: في سبب كل منهما (
) 

ينشأ ملك المنفعة بسبب عقد من عقود الملكية وهي عقد الإجارة ، والإعارة ، والوصية بالمنفعة ، والوقف ، أما ملك الانتفاع المجرد فينشأ بسبب الإباحة XE "الإباحة"  (
) أي إذن وترخيص من المالك لغيره باستعمال العين بلا تمليك ، سواء أكان الإذن والإباحة من الشارع الحكيم كإباحة الانتفاع بالمراعي والأنهار والطرق والأسواق، أم كانت من العبد، كمن يأذن لغيره في ركوب سيارته أو لبس ثوبه . 

كما يثبت أيضاً بسبب العقد عند بعض الفقهاء ، كعقد العارية -يثبت به ملك الانتفاع للمستعير وليس ملك المنفعة ، وهذا عند الشافعية ، والحنابلة ، والكرخي من الحنفية-،وبعض صور الوصية بالمنافع ، وكذا الوقف، وعليه فإن أسباب ملك الانتفاع  أعم من أسباب ملك المنفعة  .

ثالثاً :من حيث الأثر(
) 

مالك المنفعة له أن يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم بما لا يتعدى نطاق العقد الذي بسببه ملك هذه المنفعة ، فله أن ينتفع بها وله أن يؤجرها أو يعيرها لغيره ، أما مالك الانتفاع فليس له إلا الانتفاع بها بنفسه وليس له أن يؤجر المنفعة أو يعيرها لغيره (
) .
رابعاً: من حيث القوة والشمول(
) 

مِلك المنفعة أقوى وأعم من مِلك الانتفاع (
) ؛ لأن من مَلَك المنفعة كان له أن يُمَلِّكَ غَيْرَه ويتصرف في المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم ، أما من مَلَك الانتفاع فليس له أن يملك غيره ، فبينهما عموم وخصوص مطلق (
) .

وفي ذلك يقول القرافي " فَتَمْلِيكُ الانْتِفَاعِ نُرِيدُ بِهِ أَنْ يُبَاشِرَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ ، وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ هُوَ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ فَيُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ وَيُمَكِّنُ غَيْرَهُ مِنْ الانْتِفَاعِ بِعِوَضٍ كَالإِجَارَةِ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْعَارِيَّةِ ، مِثَالُ الأَوَّلِ : سُكْنَى الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَالْمَجَالِسُ فِي الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالأَسْوَاقِ وَمَوَاضِعُ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ وَلَوْ حَاوَلَ أَنْ يُؤَاجِرَ بَيْتَ الْمَدْرَسَةِ أَوْ يُسَكِّنَ غَيْرَهُ أَوْ يُعَاوِضَ عَلَيْهِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُعَاوَضَاتِ امْتَنَعَ ذَلِكَ "
 
التقسيم السابع :تقسيمه إلى حق شخصي ، وحق عيني 

هذا التقسيم تقسيم جديد مصدره القوانين الوضعية ، حيث يقسم القانون الوضعي الحقوق بوجه عام إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، وتنقسم الحقوق المدنية إلى عامة وخاصة ، والحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق أسرة ، وحقوق مالية ، وتنقسم الحقوق المالية إلى حق شخصي , وحق عيني
 . 

أولاً : الحق الشخصي ( الالتزام ) ،وهو مطلب يقره الشرع لشخص على آخر ، أو هو رابطة ما بين شخصين ، دائن ومدين بمقتضاها يطالب الدائن المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وبهذا نعرف السبب الذي من أجله سمي التزاماً ، لأننا إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن كان حقاً ، وإذا نظرنا إليها من ناحية المدين كان التزاماً 
.

وتجتمع فيه ثلاثة عناصر : صاحب الحق وهو الدائن ، ومن عليه الحق وهو المدين ، ومحل الحق وهو والأداء الواجب على المدين .

ثانياً : الحق العيني : وهو مطلب يقره الشرع لشخص على شيء معين بذاته ، كحق الملكية .

ولا يوجد في الحق العيني إلا عنصران هما : صاحبه ، ومحله ، وهذا المحل هو الشيء بخلاف الحق الشخصي فإن فيه رابطة شرعية بين شخصين
 .

المطلب الثالث : الفرق بين الحق والالتزام
سبق أن بينا أن أركان الحق تتمثل في صاحب الحق ، ومن عليه الحق ، ومحل الحق ، وأن أركان الالتزام تنحصر في الملتزم ، والملتزم له ، ومحل الالتزام ، والصيغة ، وعلى ذلك فإن أركان الحق والالتزام واحدة ، ولكن بمصطلحات مختلفة ، فيسمى صاحب الحق ( المستحِق ) : ملتزَماً له  ، ويسمى من عليه الحق : ( ملتزِماً ) ، ويسمى الشيء الذي يتعلق به الحق ( محل الحق ) : محل الالتزام.
ويذكر الدكتور الزرقا أن ذلك لا يعني أن مفهوم الحق مرادف لمفهوم الالتزام ، بل هو مقابل وملازم له في الوقت ذاته ،  والتلازم بين الأمرين شيء ، واتحاد مفهومهما شيء آخر ، فكما أن الأخذ مقابل للإعطاء وملازم له فإن ذلك لا يسوغ أن نجعلهما شيئاً واحدً  ، وذلك أن طبيعة الحق إيجابية تقوم على غرض الاستيفاء في أحد الجانبين ، وطبيعة الالتزام سلبية تقوم على فكرة الإيفاء بتفريغ الذمة من الجانب الآخر
  .

وعلى ذلك فيمكن القول بأن الحق هو موضوع الالتزام ، سواء أكان هذا الالتزام تجاه الله تعالى أو تجاه غيره من الآدميين 
. 
ورغم التشابه في أركان كل من الحق والالتزام إلا أن الفقهاء القدامى قد آثروا وفضلوا التعبير بمصطلح الحق على التعبير بمصطلح الالتزام  ، وهذا ما نجده ملياً من خلال تصفح ثنايا تصانيفهم ومؤلفاتهم . 
المبحث الثاني 

حقيقة المال ومفهومه الشرعي
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف المال في اللغة 
المطلب الثاني : تعريف المال في الاصطلاح 
المطلب الأول : تعريف المال في اللغة :

أصل كلمة المَالِ : مَوِلٌ بوزن فَرِقٌ ، وَحَذِرٌ ، ثم انقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مَالاً (
)   ، ويجمع المال على أمْوَال (
) ، والمال هو ما ملكته من جميع الأشياء (
) .

وأصل معنى المال : هو ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ، ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم(
). 

المطلب الثاني : تعريف المال في الاصطلاح
اختلف الفقهاء في حقيقة المال على مذهبين : 

المذهب الأول: الأحناف ، وقد عُرِّف المال عندهم بما يلي :

1-عرفه السَّرْخسي بقوله: اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز(
) .

2-وعرفه جمال الدين القَابِسي XE "جمال الدين القَابِسي"  (
) بقوله : اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار(
) .

3- وعرفه ابن عابدين XE "ابن عابدين"  (
) بقوله: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة (
).

ثم شرح التعريف بقوله : (المالية تثبت بتمول الناس كافة ، أو بعضهم ، والتقوم(
) يثبت بها ، وبإباحة الانتفاع شرعاً فما يباح بلا تمول لا يكون مالاً كحبة حنطة ، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر) (
) . 

وخرج بالادخار : المنفعة فهي ملك لا مال ؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص (
) .

فعلى هذا فإن تعريف الحنفية للمال يقوم على أمور: 

الأمر الأول : إمكان الحيازة والادخار .

الأمر الثاني : إمكان الانتفاع في حال السَّعَة والاختيار  .

الأمر الثالث : أن يكون عيناً .

الأمر الرابع : أن يكون مُتَمَولاً (
) .

ونوقش تعريفهم  بما يلي :

أولاً : إن تعريفهم غير جامع ؛ لأنهم اشترطوا إمكان الادخار  وعلى هذا فالفواكه والخضار لا تعد أموالاً .

ثانياً : الأحناف لا يعتبرون المنافع أموالاً ونجد هذا واضحاً من خلال تضمينهم في تعريف المال معاني الإحراز والادخار احترازاً من دخول المنافع مخالفين في هذا الجمهور حيث اعتبروا المنافع أموالاً .

المذهب الثاني:

مذهب الجمهور _ المالكية ، والشافعية ، والحنابلة _ وقد عرف المال عندهم بما يلي :

1-  عرفه الشَّاطِبي XE "الشاطبي"  (
) المالكي بقوله : ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه(
) .

2- وعرفه الإمام الشَّافعي بقوله : ما له قيمة يباع بها ، وتلزم مُتْلِفَهُ (
) .

3- وعرفه الزَّرْكَشي الشافعي بقوله: ما كان منتفعاً به(
) أي، مستعداً لأن ينتفع به(
).

4-وعرفه الحَجَّاوي XE "الحجاوي"  (
) الحنبلي بقوله : ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو 
ضرورة (
) .

وعلى ذلك فإن تعريفات الجمهور للمال تصب في قالب واحد،وتقوم على ثلاثة أمور :

الأول : أن يكون في المال منفعة .

الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعاً في حال السَّعَة والاختيار .

الثالث :  أن تكون له قيمة بين الناس(
) .

وفي ضوء ما سبق يتبين لنا أن لفقهاء يتفقون على مالية الحقوق المحسوسة الملموسة ( الأعيان ) وأنه يجوز اعتبارها محالاً للحقوق إذا كانت هذه الأعيان مما يقرر الشارع إباحته ، أما الأمور غير المحسوسة وذلك يشمل المنافع ، والديون ، فإن الحنفية لا يقرون الأمور غير المحسوسة أموالاً ،وذلك يشمل المن أما جمهور الفقهاء فإنهم يعتبرونهما من الأموال .
 والذي يظهر لي _والله أعلم _أن التعريف الراجح هو تعريف الجمهور ؛ وذلك  لشموله لجميع أنواع الأموال بما فيها المنافع المالية . 
المبحث الثالث 

مدى تحقق المالية في الحقوق والالتزامات
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : مدى تحقق المالية في الحقوق 
المطلب الثاني : مدى تحقق المالية في الالتزام 
المطلب الأول : مدى تحقق المالية في الحقوق 

سبق لنا أن رجحنا رأي جمهور العلماء في ضابط المال ، وأنه يطلق على كل ما فيه منفعة مقصودة ، وأن تكون المنفعة مباحة شرعاً في حال السعة والاختيار ، وأن تكون المنفعة ذات قيمة مالية في أعراف الناس ، فمتى اجتمعت هذه العناصر الثلاثة عد ذلك الشيء مالاً .
ورغم وضوح هذا التنظير وسهولة تطبيقه على المسائل الفقهية النازلة والمتجددة إلا أن جمهور الفقهاء المتقدمين قد حصروا المال في ثلاثة حقوق أطلقوا عليها الحقوق المالية ، وهي تشمل الأعيان ، والمنافع ، والديون ، أما بقية الحقوق ، أو ما يسمى بالحقوق المطلقة  ، وهي تشمل كل حقٍ غير الأعيان والديون ، والمنافع ، كحق الشفعة ، وحق الخيار ، وحق القصاص فلم يعتبروها أموالاً . 
وفي ذلك يقول ابن قدامة " وَالْحُقُوقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:- أَحَدُهُمَا : مَا هُوَ حَقٌّ لآدَمِيٍّ . وَالثَّانِي : مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى . فَحَقُّ الآدَمِيِّ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ :- أَحَدُهُمَا : مَا هُوَ مَالٌ , أَوْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ .... الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَيْسَ بِمَالٍ , وَلا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ , ... كَالْقِصَاصِ , وَحَدِّ الْقَذْفِ , وَالنِّكَاحِ , وَالطَّلاقِ , وَالرَّجْعَةِ , وَالْعِتْقِ , وَالنَّسَبِ , وَالاسْتِيلادِ , وَالْوَلاءِ , وَالرِّقِّ "
 .
المسألة الأولى : الحقوق المالية 

 وهي الحقوق التي تشتمل على الأعيان كالدور ، والمنافع كسكنى الدار ، والديون ، كثمن مبيع ،وأجرة منفعة  ، وسوف نتناول كل منها فيما يلي :
1-العين : ما تحتمل التعيين  ، سواء أكانت عقاراً(
) كالأراضي ، والدور ، أو منقولاً(
) كالحيوانات ، والثياب  ، قد اتفق الفقهاء على أن الأعيان تعد من الأموال (
) .
2-الدَّيْن XE "الدَّيْن"  : هو ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته (
) ، كقيمة متلف ، وثمن مبيع ، وبدل قرض إذا ثبتت في ذمة إنسان ، وقد اتفق الفقهاء على أن الديون تعد مالاً ، إلا أن الحنفية قد اعتبروا الدين من قبيل الأموال الحكمية وليس من الأموال الحقيقية ؛ لكونهم يشترطون في المال أن يكون عيناً ، ولذلك لا يمكن قبض الديون حقيقة لكونها تثبت في الذمة (
) .
3-المنفعة  : وهي الفائدة العَرَضية للعين عن طريق استعمالها ، أو استغلالها كلبس الثوب، أو ركوب الدابة ، أو سكنى الدار ، ولا بد أن تكون المنفعة قائمة بعين .
وقد اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين : 

القول الأول: إن المنافع تعد من الأموال ، وهذا قول المالكية(
) ، والشافعية(
)، والحنابلة (
) .

القول الثاني: إن المنافع لا تعد من الأموال ، وهذا قول الحنفية (
) .

المسألة الثانية: الحقوق غير المالية 
أو ما يسمى بالحقوق المطلقة ، وهي كل حق ليس عيناً ولا ديناً ولا منفعة، كحق الشفعة ، وحق الخيار ، وحق القصاص  .
ورغم اتفاق الفقهاء المتقدمين على عدم مالية هذه الحقوق إلا أن ذلك لم يقف عائقاً عندهم دون فتح باباً للمعاوضة على بعض من الحقوق غير المالية ، ليس لكونها مالاً يدخلها المعاوضة بالبيع ، بل معاوضة تنازل وصلح بعوض ، وذلك أنه يمكن الاعتياض عن الحقوق بأحد أمرين :
الأول : الاعتياض عن طريق البيع،وحقيقته نقل ما كان يملكه البائع إلى المشتري بجميع مقتضيات النقل .

الثاني : الاعتياض عن طريق الاسقاط والتنازل ، وحقيقته أن النازل يسقط حقه ، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله ، ولكن يزول مزاحمة النازل بمقابلة المنزول له .

ولعلنا نستطيع أن نجمل ما يتميز به المعاوضة بالنزول عن المعاوضة بالبيع فيما يلي :
الأول : لا يشترط في النزول مالية المحل .
الثاني : يستحق النازل العوض بمجرد النزول .
الثالث : التنازل فيه إسقاط لحق النازل دول نقله إلى المنزول له ، وإنما يسقط النازل حقه .بينما البيع ينقل إلى المشتري ما كان يملكه البائع .
ولعل فائدة التنازل تكمن في أن المتنازل له يضمن زوال المزاحمة على الحق من قبل المتنازل .
 وفي ذلك يقول القرافي " اعْلَمْ أَنَّ الْحُقُوقَ وَالأَمْلاكَ يَنْقَسِمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا إلَى نَقْلٍ وَإِسْقَاطٍ فَالنَّقْلُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا هُوَ بِعِوَضٍ فِي الأَعْيَانِ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَإِلَى مَا هُوَ فِي الْمَنَافِعِ كَالْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ وَإِلَى مَا هُوَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهَدَايَا وَالْوَصَايَا وَالْعُمْرَى وَالْوَقْفِ وَالْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وَالْغَنِيمَةِ فِي الْجِهَادِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نَقْلُ مِلْكٍ فِي أَعْيَانٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ . وَأَمَّا الإِسْقَاطُ فَهُوَ إمَّا بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَالصُّلْحِ عَلَى الدَّيْنِ وَالتَّعْزِيرِ فَجَمِيعُ هَذِهِ الصُّوَرِ يَسْقُطُ فِيهَا الثَّابِتُ وَلا يَنْتَقِلُ إلَى الْبَاذِلِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْمَبْذُولُ لَهُ مِنْ الْعِصْمَةِ وَبَيْعِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا وَإِمَّا بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالإِبْرَاءِ مِنْ الدُّيُونِ وَالْقِصَاصِ "

وقد اجتهد الفقهاء المتقدمين على اختلاف مذاهبهم في وضع قواعد فيما يجوز المعاوضة عليه من هذه الحقوق وما لايجوز  ، ومن أبرز هذه القواعد :
1- أن الحقوق التي ثبتت لأصحابها على وجه دفع الضرر فإنه لا يجوز المعاوضة عليها ، كحق الشفعة ، فإنه حق ثابت للشريك لدفع الضرر عنه ، والأصل إن البائع له الحق في بيع ملكه لمن شاء ، ولا حق للشريك في التدخل بين البائعين . لأن هذه الحقوق إنما ثبتت لصاحبها لدفع الضرر عنه ، فإن تنازل عنها لآخر ظهر أنه لا ضرر له عند عدمه ، فيرجع الأمر إلى الأصل ، وهو عدم ثبوت الحق له ، فلا يجوز له أن يطالب على ذلك بعوض ،وعلى ذلك فإن الشفيع مثلاً لا يجوز له أخذ العوض عن إسقاطه حقه في الشفعة ، لانتفاء وقوع الضرر عليه في البيع الذي كان سبباً لثبوت هذا الحق . 
-وأما الحقوق التي ثبتت لأصحابها أصالة ، لا على وجه دفع الضرر ، فإنه يجوز المعاوضة عليها عن طريق الصلح والتنازل بمال لا عن طريق البيع ، فلا يجوز لولي القتيل بيع حق القصاص لغيره ليستوفيه بدله ؛ لأن هذه الحقوق إنما أثبتها الشارع لرجل مخصوص بصفة مخصوصة ، مهما تنتفِ هذه الصفة تنعدم الحقوق ، ولكن يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح والتنازل بمال ، أي أن المستحق يمسك عن استعمال حقه بعوض يأخذه ممن يتضرر باستعمال ذلك الحق ، فولي القتيل يباح له أن يصالح القاتل على مال مقابل إمساكه عن استيفاء حقه ، وإنما يبذله القاتل دفعًا لضرر الموت عن نفسه ، وهذا الأمر جائز بالإجماع 
.
وهذه القاعدة استند عليها الحنفية
 ، والحنابلة
، في التفريق بين ما يجوز الاعتياض عنه من الحقوق وما لا يجوز . 
2-أن الحق إن كان حقاً متقرراً فإنه يجوز المعاوضة عليه ، ويعرَّف هذا الحق بأنه : الحق القائم بمحل مدرك بالحس ،  أو ما له تعلق بمحله تعلق استقرار ، أي مستقر في محله ،فلا يتغير حكم محله بالإسقاط والتنازل عنه ،كحق القصاص ، فإنه حق غير مالي لأن محله رقبة الجاني ، ومع قيامه يكون غير معصوم بالنسبة لولي القصاص ، وبإسقاطه لهذا الحق يتغير حكم المحل فيصبح القاتل معصوم الدم بعد أن كان مهدراً
 ، وعلى ذلك فيجوز لولي المقتول أخذ العوض المالي مقابل إسقاط حقه 
.
-أما الحق المجرد ( المحض أو غير المتقرر ) فإنه لا يجوز المعاوضة عنه ، ويعرَّف بأنه الحق الذي لم يقم بمحل ، ولم يتقرر في ذات ، أي لا يتغير حكم محله بالإسقاط والتنازل عنه ، فلا يترك أثراً بالتنازل عنه ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ، كحق الدَّين ، فإن محله ذمة المدين ، فإذا أسقط الدائن الدين عن ذمة المدين فإن الذمة بعد الإسقاط كقبلها ، فلا يترتب على ذلك الإسقاط أثر ، وكحق الشُّفْعة فإنه حق غير مالي متعلق بمال وهو العقار ، فإذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة ، فإن ملكية المشتري للعقار بعد الإسقاط كقبلها  ، وكحق الخيار ، فإنه حق غير مالي متعلق بالمال
 ، وهو المبيع ، فإذا أسقط البائع حقه في الخيار مثلاً ، فإن ملكية المشتري للمبيع بعد الإسقاط كقبلها 
.
وقد انفرد فقهاء الحنفية بهذه القاعدة في التفريق بين ما يجوز المعاوضة عليه من الحقوق وبين ما لا يجوز 
. 
-أما المالكية فإنه يتوسعون في الحقوق غير المالية التي يجوز المعاوضة عليه بمال ، فيجوزون المعاوضة على الحقوق ، فكل من أوصل نفعاً إلى آخر فإنه يستحق عوضه وفي ذلك يقول القرافي " كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن كان متبرعاً لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه"
 .
كما أنهم أجازوا المعاوضة عن حق الشفعة ، جاء في التاج والإكليل " ( بِخِلافِ أَخْذِ مَالٍ بَعْدَهُ لِيَسْقُطَ ) قَالَ مَالِكٌ : إذَا سَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ جَازَ , وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ بَطَلَ وَرَدَّ الْمَالَ وَكَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ"
 .
وحق الزوجة في القسم ، جاء في الشرح الكبير للدردير "  جاز للزوج أو الضرة ( شراء يومها منها ) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى "
.
المسألة الثالثة : مالية الحقوق عند الفقهاء المحدثين 
أما الفقهاء المحدثون فإنهم قد توسعوا في مفهوم مالية الأمور الاعتبارية غير المحسوسة فألحقوا بالحقوق المالية كل حق اعتباري فيه منفعة مقصودة مباحة ، جرت العادة بين الناس على تموله والمعاوضة عليه  ، ويظهر ذلك جلياً في قرار المجمع الفقهي في جدة في الحقوق المعنوية كحق التأليف والاختراع ، فهي سلطات مقررة شرعاً على منافع ، نابعة من شيء اختص به صاحبه ، وأن هذه الحقوق أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها .
وقد اختلفت توجهات الفقهاء المحدثين في مناط مالية الأمور الاعتبارية فالبعض يرى أن مالية هذه الحقوق تقوم على أساس الملك ،لأن الحق جوهره الاختصاص ، والاختصاص جوهر الملك وحقيقته ، وإلا لما كانت حقوقاً ، بل مجرد إباحات ، وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق أموال
  ، لأن الملك هو اختصاص حاجز شرعًا يخول صاحبه التصرف فيه إلا لمانع .
ويرى الباحث أن هذه المفهوم يجعل من حق الملكية شاملاً لجميع أنواع الاختصاص ، فيدخل في معنى الملك كل ما يثبت من حقوق للشخص ، كحق الحضانة ، وحق استمتاع الزوج بزوجته ، مع أن الفقهاء يعتبرون الملك حقاً من الحقوق ، وليس هو كل حق ، يقال السرخسي " حق الشفعة ليس بملك "
 ، ويقول الرصاع المالكي " الحق أعم من الملك "
  ، ورغم أن الملك هو اختصاص إلا أنه اختصاص مقيد يثبت من أجل التصرف بالأشياء حسب طبيعيتها ، فإذا وجد الاختصاص ولم يكن بهذه الصفة كان ذلك حقاً ، وليس ملكاً ، فكل ملك حق ، وليس كل حق ملك 
.
في حين أن كثيراً من الباحثين المعاصرين قد ألحق هذه الحقوق بالمنافع لما بينهما من شبه واضح ، فكل منهما شيء غير مادي ، ومن ثم فإن هذه الحقوق تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية ، وأن تتم المعاوضة عليها إذا انطبقت عليها جميع عناصر المالية الثلاث بناء على تحقق شروط المالية فيها . 
ويرى الباحث أن هذا التوجه موافق للصواب؛ لأنه يمكن الباحثين من قياس المسائل المستجدة التي لم تكن معروفة عند السابقين بفعل تطور الحياة ، وتغير أنماطها ، وإلحاقها بمفهوم المال بناء على تحقق مناط المالية فيها ، وبالشروط التالية :
1-أن يكون الحق ثابتاً في الحال لا متوقعاً في المستقبل .
2-أن يكون الحق ثابتاً لصاحبه أصالة لا لدفع الضرر عنه فقط .
3-أن يكون الحق قابلاً للانتقال من واحد لآخر .
4-أن يكون الحق منضبطاً ولا يستلزم غرراً أو جهالة .
5-أن يكون في عرف التجارة يسلك به مسلك الأعيان ،والأموال في تداولها 
.
المطلب الثاني : مدى تحقق المالية في الالتزامات
قبل البدء في هذه المسألة لا بد لنا من تحديد المقصود بالالتزام الذي يراد به معرفة مدى تحقق مالية ، وذلك أن الالتزام يطلق على أمرين : 
الأول : يطلق ويراد به محل الالتزام ، كما يطلق الرهن على العين المرهونة ، وكما يطلق الوديعة على العين المودعة ، فإن كان المقصود ذلك فقد سبق أن بينا أن محل الالتزام قد يكون عيناً أو ديناً أو منفعة أو ديناً أو عملاً  أو حقاً مطلقاً .
وعلى ذلك فإن الالتزام إن كان وراداً على عين معينة أو على دين أو على منفعة فإن ذلك الالتزام يعد مالاً يجوز المعاوضة عليه .
 أما إن كان محل الالتزام حقاً مطلقاً فإن المالية لا تتحقق فيه ، حتى ولو كان محل الالتزام مما يجوز المعاوضة عليه بالتنازل والإسقاط ، كأن يكون حقاً ثبت لصاحبه أصالة لا على وجه دفع الضرر أو كان حقاً متقرراً . 
  الثاني : يطلق ويراد به ما هو أعم من المحل فيطلق على مجموع أركان الالتزام ، كما يطلق الرهن ، والوديعة على العقد وليس على العين المرهونة أو العين المودعة .
فإذا كان المقصود بالالتزام ذلك فإن ماليته هي محل نظر واجتهاد من قبل الفقهاء المعاصرين ، وذلك أن الدكتور/ نزيه حماد قد ذهب إلى مالية الالتزام المجرد إذا كان فيه منفعة مشروعة للملتزم له ، بناء على تحقق جميع عناصر المالية فيه
 .
والذي يراه الباحث – والله أعلم – أن نسبة المالية إلى الالتزام المجرد غير صحيح من جهة الصنعة الفقهية ، لأن المالية لا ترد إلا على المحل الذي هو أحد مقومات الالتزام ، وفي ذلك يقول السرخسي "فَإِنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ :الْمَالِيَّةُ فِي الْبَدَلَيْن " 

ومن جهة أخرى فإن الالتزام ( وهو الالتزام بصرف في المستقبل ) ما هو إلا التزام عقدي ، والعقد مصدر له ، لأن العقد من مصادر الالتزام ، حيث إن الالتزام لا ينشأ إلا بوجود عقد ضرورة ، لأن العلاقة بينهما هي علاقة المؤثر بالأثر ، والقول بجواز بيع الالتزام المجرد هو قول بجواز بيع العقد المسبب له . وبذا فإن عقود المعاوضات انقلبت من كونها وسيلة لثبوت الملك في البدلين الماليين إلى كونها محلاً للمعاوضة المالية . 
الخاتمة
وفيه خلاصة لعناصر البحث ، وأبرز نتائجه ، والتي تتمثل فيما يلي :
1-استعمل الفقهاء المتقدمين مصطلح الالتزام بكثرة في مصنفاتهم وتآليفهم ، للدلالة على إلزام الإنسان نفسه شيئاً غير لازم له اختياراً ، وكانوا يطلقونه على نوعين منه ، الأول : التزام تبادلي ، والثاني : التزام فردي . 

2-أن التعريف الراجح للالتزام أنه: إيجاب الإنسان على نفسه أمراً جائزاً شرعاً .
3-مصادر الالتزام تنحصر في التصرفات التي تتم بإيجاب وقبول ، والتصرفات التي تتم بالإيجاب المجرد عن القبول ، وأما التصرفات التي تنشأ بغير اختيار الإنسان وإرادته كالفعل الضار ، والفعل النافع ، والشرع ، فإنها مصادر للإلزام لا الالتزام .
4-للالتزام أربعة أركان هي الملتزِم ، والملتزَم له ، والملتزَم به ، والصيغة .
5-أن الالتزام السلبي يصلح أن يكون موضوعاً مباشراً للعقد ، كأن يتعاقد اثنان على عدم دخول أحدهما في مناقصة معينة ، وهناك نصوص من المذهب المالكي والحنبلي تدل على ذلك .
6- يعرف الحق بأنه  : اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً .
7-للحق أركان ثلاثة ، المستحِق ( صاحب الحق ) ،والمستحَق ( من عليه الحق) ، ومحل الحق .
8-للحق أقسام مختلفة ، فيقسم باعتبار صاحبه إلى حق لله ، وحق للآدمي ، وحق مشترك ، ويقسم باعتبار محله إلى حق مالي ، وحق غير مالي ، ويقسم باعتبار التقرر إلى حق متقرر ، وحق مجرد ، ويقسم باعتبار سبب ثبوته إلى حق ثبت لأجل دفع الضرر عن صاحبه ، وحق ثبت لصاحبه أصالة لا على وجه رفع الضرر ، وباعتبار نوع ودرجة السلطة الممنوحة لصاحب الحق إلى حق منفعة ، وحق انتفاع ، كما يقسم إلى حق شخصي وحق عيني .
9- يتفق الحق والالتزام في أن أركانهما واحدة ، ولكن بمصطلحات مختلفة ، ولا يعني ذلك أنهما مترادفان في المعنى ، وذلك لأن الحق مقابل للالتزام وملازم له في الوقت ذاته ،  والتلازم بين الأمرين شيء ، واتحاد مفهومهما شيء آخر ، فطبيعة الحق إيجابية تقوم على غرض الاستيفاء في أحد الجانبين ، وطبيعة الالتزام سلبية تقوم على فكرة الإيفاء بتفريغ الذمة من الجانب الآخر  ، كما أن الحق هو موضوع الالتزام ، ورغم التشابه بينهما إلا أن الفقهاء القدامى قد آثروا وفضلوا التعبير بمصطلح الحق على التعبير بمصطلح الالتزام .
10-المالية تقوم على ثلاثة أمور :أن يكون في المال منفعة ، وأن تكون المنفعة مباحة شرعاً حال السعة والاختيار ، وأن تكون له قيمة بين الناس .
11- يجوز الاعتياض عن الحقوق إما عن طريق البيع والنقل أو بطريق التنازل وحقيقته أن النازل يسقط حقه ، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله ، ولكن يزول مزاحمة النازل بمقابلة المنزول له .
12- من أبرز القواعد التي وضعها الفقهاء المتقدمين لما يجوز المعاوضة عليه وما لا يجوز : أن الحقوق التي ثبتت لأصحابها على وجه دفع الضرر فإنه لا يجوز المعاوضة عليها ، بخلاف الحقوق التي ثبتت لاصحابها أصالة ، لا على وجه دفع الضرر فإنه يجوز المعاوضة عليها عن طريق التنازل .
والقاعدة الثانية : أن الحقوق المتقررة يجوز المعاوضة عليه بخلاف الحقوق المجردة فإنه لا يجوز المعاوضة عليها .
13- توسع الفقهاء المحدثون في مفهوم مالية الأمور الاعتبارية غير المحسوسة فألحقوا بالحقوق المالية كل حق اعتباري فيه منفعة مقصودة مباحة ، جرت العادة بين الناس على تموله والمعاوضة عليه .
14-تطلق مالية الالتزام ويراد به مالية محله ، وعلى ذلك فإن الالتزام إن كان وراداً على عين معينة أو على دين أو على منفعة فإن ذلك الالتزام يعد مالاً يجوز المعاوضة عليه ، وتطلق مالية الالتزام ويراد به أعم من محله فيطلق على مجموع أركان الالتزام أو ما يسمى (بالالتزام المجرد) ، ومالية هذا النوع محل اجتهاد من قبل الفقهاء المعاصرين ، والذي يراه الباحث : أن نسبة المالية إلى الالتزام المجرد غير صحيح من جهة الصنعة الفقهية . 

� المفردات في غريب القرآن : ص450 ، لسان العرب :7/4027 ، المصباح المنير : ص211، كتاب الأفعال لابن القوطية :ص 250 ، القاموس المحيط : ص1494، تاج العروس : 9/59 ،  المعجم الوسيط: ص823 . 


� 5/245 .


� النهاية في غريب الحديث والأثر : 4/248 .


� لسان العرب : 7/4027 ، القاموس المحيط : 1494 .


� المصباح المنير : ص211  ، القاموس المحيط : 1494 .


� أساس البلاغة : 2/166 ، القاموس المحيط : 1494 .


� النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : 1/213 .


� أساس البلاغة : 2/167.


� القاموس المحيط : 1494 .


� الترمذي ، باب الاستئئذان ما جاء في المصافحة (2871)


� المصباح المنير : ص211 .


� الموسوعة الفقهية الكويتية : 6/145 .


� المفردات في غريب القرآن : ص450 ، الموسوعة الكويتية : 6/183 .


� الموسوعة الفقهية الكويتية : 6/183 .


� الفروع : 10/452 .


� 2/397 .


� درر الحكام شرح مجلة الأحكام : 1/91 ، شرح المادة (103) .


� المغني : 6/445 .


� المجموع :8/459 .


� تحرير الكلام في مسائل الالتزام : ص68 .


� تحير الكلام في مسائل الالتزام : ص71 .


�  تحرير الكلام في مسائل الالتزام : ص68 .


� 19/170 .


� الالتزامات ، لأحمد إبراهيم : ص21


� المدخل الفقهي العام ، لمصطفى الزرقا :1/436 .


� ويظهر ذلك جلياً من خلال تعريف الفقهاء للذمة ، فقد جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر( 4 / 6)" والذمة أمر شرعي مقدر في المحل يقبل الإلزام والالتزام"  ، وجاء في الفروق( 3 /66 ) " الذِّمَّةَ فِي الشَّرِيعَةِ مَعْنًى مُقَدَّرٌ فِي الْمُكَلَّفِ يَقْبَلُ الإِلْزَامَ وَالالْتِزَامَ  " ، وجاء في حاشية قليوبي على شرح المحلى(2 / 356) "  والذمة وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام والالتزام" ، وجاء في كشاف القناع( 3 / 289) " الذمة : هي وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام " . 


� المغني : 10/290 .


� الطرق الحكمية : ص93 .


� فتح القدير : 1/510 .


� تبيين الحقائق : 5/249 .


� نظرية الحق ، لفهمي أبو سنة : ص200 .


� المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ، لمحمد مصطفى شلبي :ص413 .


� تحرير الكلام في مسائل الالتزام : ص68 .


� المغني : 8/258 ، طبعة دار الفكر .


� أحكام القرآن للجصاص : 3/285 .


� أحكام القرآن للجصاص : 3/285 .


� نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية : ص22،23 ، لعبدالناصر العطار .


� إعلام الموقعين : 1/349 .


� تحرير الكلام : ص68 .


� تحرير الكلام : ص69 .


� الذمة والحق والالتزام : ص299 .


� وتطلق المنفعة في الاصطلاح الفقهي على أحد أمرين :


الأول : تطلق على الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان كسكنى الدار ، وركوب الدابة ولبس الثوب . 


الثاني : تطلق ويراد بها ثمرات الأعيان سواء أكانت أعراضاً تقوم بالأعيان ، كسكنى الدار وركوب الدابة ،  أم أعياناً- متولدة منها كالثمر والزرع ،  أو غير متولدة منها كأجرة الأرض وكسب الإنسان . 


وعليه فإن المنفعة تطلق على ما يقابل العين ، وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك فتشمل الفوائد العينية  _ الغلة _


� لسان العرب : 8/4507 ، مادة ( نفع) .


� تحير الكلام في مسائل الالتزام : ص71 .


�  15/24 .


� 4/378 .


� الفروع : 5/164 .


� فيطلق على خلاف الباطل ومنه قوله تعالى ( وقل جاء الحق وزهق الباطل )، وعلى النصيب المحدد ومنه قوله تعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم ) ، وعلى الإسلام ، وعلى اليقين ، وعلى الصدق ، وعلى القرآن ، وعلى الحزم ، وعلى العدل ، وعلى الموت ، كما أنه اسم لله تعالى .


انظر : تاج العروس : 25/166 ، المعجم الوسيط : 1/187  


� 


� تهذيب اللغة : 3/241 ،معجم مقاييس اللغة : 2/15،  القاموس المحيط : ص1129 ،تاج العروس : 25/166 ،  المعجم الوسيط : 1/ 187 .


� الذمة والحق والالتزام : ص57 .


� المدخل للفقه الإسلامي، لمحمد سلام مدكور : ص427 .


� في كتابه المخطوط :طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية وقد نقله د. عبدالسلام العبادي في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية 1/155.


� في كتابه المخطوط : الحاوي القدسي للقابسي ، انظر : الملكية في الشريعة الإسلامية : 1/152 .


� الملكية في الشريعة الإسلامية : 1/170-178 .


� المدخل الفقهي العام : 3/10 .


� المدخل الفقهي العام 3/10 ، 11 .


� المدخل للفقه الإسلامي لمدكور: ص439 .


� وهو زكاة الخارج من الأرض .


� وهي الضريبة الموضوعة على الأرض التي أوقفها الإمام


� الموافقات : 2/318 ، الفروق : 1/140، 141 ، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور: ص428 .


� الأصل أن جميع حقوق العبد تقبل الإسقاط ،كحق القصاص ، والشفعة ، وحق الخيار ، ويستثنى من ذلك الحقوق التي لم تثبت بعد كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع ، فلا يصح إسقاطها لعدم ثبوتها ، والحقوق المعتبرة شرعاً والملازمة للإنسان ، كإسقاط الأب حقه في ولاية صغيره ، ؛ لأنها وصف له لا يسقط بالإسقاط ، والحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية ، كإسقاط المطلق حقه في الرجعة أو إسقاط مالك العين حقه في الملك ؛ لأنه إخراج ملك إلى غير مالك ، وذلك منهي عنه .


� الموافقات : 2/318 ، الفروق : 1/141 ، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور : ص429 .


� الموافقات للشاطبي : 2/320 .


(�) المائدة : 8 .


(�) متفق عليه ، البخاري مع فتح الباري (3/449) ومسلم (4/174) .


� المدخل الفقهي العام للزرقا: 3/15 .


� المدخل للفقه الإسلامي لمدكور : ص433 .


� المدخل للفقه الإسلامي لمدكور : ص433 .


� الموسوعة الفقهية الكويتية : 18/40 .


� المدخل للفقه الإسلامي لمدكور: ص434 .


(�) المغني ، ط: دار الفكر : 4/322 .


(�) البقرة : 178 .       


(�)   إن في تسمية الفقهاء لهذا النوع ملكاً مسامحة  ، وبيان ذلك أن الملك يكسب صاحبه قدرة على التصرف بأنواع التصرفات في المملوك ومنها التصرف بالتمليك  والمعاوضة ، والفقهاء يقررون أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع والمعاوضة ، ومن ملك الانتفاع لم يملك المعاوضة ، فدل ذلك على أن هذا الملك لا يفيد ملكاً للمأذون له حتى يُمَلِّكه لغيره  ولذا نرى بعض الفقهاء المحْدَثين يسميه بحق الانتفاع كالدكتور مصطفى الزَّرْقا ، والدكتور محمد مصطفى شَلبي  .


( انظر : المدخل الفقهي العام : 1/284، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي : ص 343 ) .


(�)   انفرد ابن رجب الحنبلي بتقييد ملك الانتفاع بكونه مجرداً ، وهو تفسير لقوله  ( ملك انتفاع من غير ملك منفعة )  . 


( انظر : القواعد لابن رجب  : ص 196 ) .


(�)   الفروق : 1/187 ، حاشية العدوي على الخرشي: 7/79 ،   شرح حدود ابن عرفة : 2/459 .   


(�)   الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 326،  مغني المحتاج:3/65 .


(�)   كشاف القناع : 4/70 ،شرح المنتهى :2/396 .


(�)   تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين : 6/740، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 5/85،  رد المحتار : 6/740 .


(�)   المدخل الفقهي العام : 1/285 .


(�)   المصدر السابق .


(�)   تهذيب الفروق : 1/193 .


(�)   المدخل الفقهي العام : 1/285 .


(�)   الإباحة  في اللغة، تأتي لعدة معانٍ منها : الإظهار ، والأذن في الأخذ والترك ، والحل يقال أباحه الشيء ، أي أحله له . 


وعند الأصوليين ، عرفها البيضاوي بقوله : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، المخير بين الإتيان والتَّرْك .


وعند  الفقهاء ، عرفها الجرجاني بقوله :هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل .


وعرفها الزركشي بقوله: هي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها .


وعرفها البهوتي : بأنها رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكاً له  .


وتقسم الإباحة بالنسبة لمصدرها إلى قسمين : إباحة من الشارع الحكيم ، وهو ما أذن فيه ، وإباحة من العبد .


	وتقسم الإباحة بالنسبة لمحلها إلى قسمين :إباحة واردة على عين باستهلاكها كمن يبيح لغيره الأكل من طعامه ، وإباحة واردة على منفعة كمن يأذن لغيره في ركوب سيارته أو لبس ثوبه وهو موضوع البحث .


( انظر : المصباح المنير: ص 26، مادة (بوح ) ، مختار الصحاح : ص 68، مادة ( بوح )، القاموس المحيط : ص274، مادة ( بوح )، نهاية السول 1/30 ، التعريفات للجرجاني:ص 8، المنثور : 1/73 ، كشاف القناع : 4/62 ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد : ص 24 ) .


(�)   المدخل الفقهي العام : 1/285 .


(�)   حاشية العدوي على الخرشي: 7/79 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 326 ،كشاف القناع : 4/70 .


(�)   المدخل الفقهي العام : 1/285 .


(�)   المصدر نفسه .


(�)   الفروق : 1/187 ، حاشية العدوي على الخرشي: 7/79 .


� الفروق : 1/187 .


� المدخل الفقهي العام للزرقا : 3/15 ، نظية الالتزام العامة في الشريعة الإسلامية لشفيق شحاته : ص245 ، النظريات الفقهية ليوسف المرصفي : ص52 .


� المدخل الفقهي العام للزرقا : 3/16 .


� المدخل الفقهي العام للزرقا : 3/17 .


� المدخل الفقهي العام ، للزرقا : 3/50،51 .


� الموسوعة الفقهية الكويتية : 6/145 .


(�)   لسان العرب: 7/4300، مادة (مول )  .


(�)   المصدر السابق .


(�)   لسان العرب: 7/4300، مادة (مول) ، القاموس المحيط: ص 1368 ، مادة (مول) .


(�)   النهاية في غريب الحديث : 4/373 ،  لسان العرب: 7/4300، مادة (مول)، القاموس المحيط : ، ص 1368، مادة (مول) .


(�)   المبسوط : 11/79 .


(�)   هو أحمد بن محمد بن نوح القَابسي الغَزْنَوي الحنفي ، جمال الدين ، الفقيه ، تولى القضاء ، من تصانيفه : الحاوي الكبير القدسي في الفقه ( وقيل فيه  القُدْسي ؛ لأنه قد صُنِّف في القُدس )، توفي في حدود 600هـ .


(انظر : كشف الظنون : 1/627،  معجم المؤلفين : 1/301 ) .


(�)   غمز عيون البصائر : 4/5، رد المحتار : 4/535 .


(�)   هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي ، المعروف بابن عابدين ، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في وقته ، كان شافعياً ثم ألزمه شيخه شاكر العقاد بالتحول لمذهب الإمام أبي حنيفة، ولد سنة 1198هـ ، من تصانيفه : رد المحتار على الدر المختار ، المعروف بحاشية ابن عابدين ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، وعقود اللآلي في الأسانيد العوالي ، توفي سنة 1252هـ .


( انظر :تكملة رد المحتار : 7/7،  الأعلام : 6/42، معجم المؤلفين :3/145 ) .


(�)   رد المحتار : 4/534  .


(�)   يقسم الحنفية المال إلى قسمين : الاول : مال متقوم ، وهو ما يمكن ادخاره ،ويباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار ، والثاني : مال غير متقوم ، وهو ما يمكن ادخاره ، ولا يباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار  . 


قال ابن عابدين في حاشيته :4/534 ما نصه : ( وحاصله أن المال أعم من المتقوم ؛ لأن المال مما يمكن ادخاره ولو غير مباح ،كالخمر ، والمتقوم : ما يمكن ادخاره مع الإباحة ، فالخمر مال لا متقوم ) .  


 وأما الجمهور فيشترطون في المال كونه مباح الانتفاع به شرعاً وإلا فلا يسمى مالاً أصلاً وعلى ذلك فهم لا يحتاجون إلى تقسيم الحنفية السابق ذكره .


(�)   رد المحتار: 4/534  .


(�)   رد المحتار: 5/53  .


(�)   الملكية في الشريعة الإسلامية : 1/174 .


(�)   هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخْمي الغِرْنَاطي المالكي ، أبو إسحاق ، الشهير بالشَّاطبي ، الحافظ المحقق ، وأحد أكابر المتفننين فقهاً وأصولاً وعربية ، من تصانيفه : الموافقات في أصول الفقه ، والاعتصام ، والمجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري ، توفي سنة : 790هـ .


( انظر : مقدمة كتاب الاعتصام : ص8 ، الفكر السامي: 2/248، معجم المؤلفين : 1/77 ) .


(�)   الموافقات : 2/17  .


(�)   نقل هذا التعريف عن الشافعي السيوطي في الأشباه والنظائر : ص 327 .


(�)   المنثور:  3/222  .


(�)   المصدر السابق  .


(�)   هو موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحَجَّاوي ( نسبته إلى حجَّة من قرى نَابلس ) ثم الصَّالِحي الدمشقي الحنبلي ، أبو النجا ، شرف الدين  ، مفتي الحنابلة بدمشق في زمانه والمعول عليه في الفقه بالديار الشامية ، ولد في حدود سنة: 895هـ ، من تصانيفه : الإقناع لطالب الانتفاع ، وزاد المستقنع في اختصار المقنع ، وشرح منظومة الآداب لابن مفلح ، توفي بدمشق سنة : 960هـ .


( انظر : النعت الأكمل : ص 124، الأعلام : 7/320 ، معجم المؤلفين : 3/929 ) .


(�)   انتقد البهوتي هذا التعريف لكونه لا يشتمل المنافع فقال : ( ظاهر كلامه هنا كغيره أن النفع لا يصح بيعه ، مع أنه ذكر في حد البيع صحته ، فكان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقاً أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع  ) . 


( انظر : كشاف القناع شرح الإقناع :3/152  )


(�)   الملكية في الشريعة الإسلامية : 1/179 .


� المغني : 10/218 ط: دار الفكر .


(�)   العقار في اللغة : هو كل ملك ثابت له أصل ،كالأرض ،والدار ، والشجر ، ويطلق كذلك على متاع البيت، وخيار كل شيء.


وفي الاصطلاح : هو ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي .


(انظر : الدر النقي : 3/534، المعجم الوسيط : ص 615، مادة ( عقار) ، مجلة الأحكام العدلية : م       ( 129) ) .


(�)   المَنْقُول في اللغة هو : المُحَوَّل ، يقال : نقل الشيء نقلاً : حوَّله من موضع إلى موضع . 


وفي الاصطلاح : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ، ويشمل النقود ، والعروض والحيوانات ، والمكيلات ، والموزونات .


( انظر :  المعجم الوسيط : ص949، مادة (نقل) ، مجلة الأحكام العدلية : م ( 128)  ) .


(�)   ،تبيين الحقائق: 5/234،  رد المحتار : 5/53  ، شرح الخرشي : 6/137، حاشية الدسوقي:3/442 ، مغني المحتاج: 2/2، 286 ، كشاف القناع :4/112.


(�)   فتح القدير : 3/392 دار الفكر ، رد المحتار: 5/166 ، المجلة العدلية : م ( 158) ،حاشية الدسوقي : 3/195، منح الجليل : 1/362، الوسيط : 3/423، أسنا المطالب : 1/356، نهاية المحتاج: 3/131، الكافي : 2/111، المبدع : 4/206، كشاف القناع : 3/314 .


(�)   فتح القدير: 5/3 ، رد المحتار: 4/299 .


(�)   شرح الخرشي : 6/137، حاشية الدسوقي:3/442،  بلغة السالك : 2/209 .


(�)   الحاوي الكبير: 7/161،  روضة الطالبين : 5/13، ط المكتب الإسلامي ، المنثور : 3/197، مغني المحتاج: 2/2، 286 .


(�)   كشاف القناع :4/112، منتهى الإرادات :1/508 .


(�)  ويلاحظ أن الحنفية يعتبرون المنافع مالاً إذا ورد عليها عقد معاوضة ، كعقد الإجارة .


  انظر : المبسوط : 11/79 ، الهداية : 4/345، بدائع الصنائع : 7/160،تبيين الحقائق: 5/234،  رد المحتار : 5/53  .


� الفروق : 3/110 .


� 


� الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص212 ، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور: ص435 .


� المغني : 4/322 ، ط: دار الفكر .


�حاشية ابن عابدين : 6/241 ط: دار الفكر.


� مجمع الأنهر : 4/118 ط: دار الكتب العلمية ، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور: ص435 .


� الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص212 ، حاشية ابن عابدين  : 4/518 ط: دار الفكر .


� المدخل للفقه الإسلامي لمدكور : ص435 .


� الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص212 ، بدائع الصنائع : 6/49 ، حاشية ابن عابدين : 4/518 ط: دار الفكر .


� الفروق : 3/338 .


� 5/318 ط: دار الفكر 


� 2/341 .


� بيع الاسم التجاري ؛ لوهبة الزحيلي 


� المبسوط : 14/118 .


� شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : 2 / 328 .


� الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي : 1/171، 172 .


� بيع الحقوق المجردة ، لتقي الدين العثماني ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد الخامس : 3/2367-2372 .


� وهذه العناصر هي أن يكون فيه منفعة مقصودة ، وأن تكون منفعته متقومة ، وأن تكون تلك المنفعة مشروعة . انظر : بحث المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل ، المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص : 16-19 .


� 13/25 .





